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▪3 ـ القياس:
ــل  ــد أه ــريع عن ــادر التش ــن مص ــع م ــدر الراب ــو المص ــاس ه القي
الســنة، ومعنــاه عندهــم: إلحــاق أمــر غيــر منصــوص علــى حكمــه، 
أي أن وجــود التشــابه أو التماثــل فــي معنــى الحكــم أو علتــه 
بيــن الأصــول والفــرع هــو ســبب القــول بمشــروعية القيــاس؛ لأن 
ــا واحــداً،  ــى حكم ــة فــي المعن العقــلاء يقــررون للأشــياء المتماثل
ــم  ــول بتحري ــل الق ــلا يعق ــك، ف ــان بذل ــة يقضي ــق والعدال والمنط
ــكار،  ــبب الإس ــب( بس ــر العن ــن عصي ــذ م ــراب المتخ ــر )الش الخم
وعــدم تحريــم النبيــذ )أي شــراب مســكر متخــذ مــن غيــر العنــب 

ــوب(. ــرى والحب ــه الأخ كالفواك
والقيــاس مظهــر للحكــم لا مثبــت ولا منشــئ لــه، والعلــة أســاس 
ــرع بســبب  ــار الحكــم فــي الف ــد هــو إظه ــل المجته الحكــم، وعم

اتحــاد علــة الحكــم فــي المقيــس والمقيــس عليــه وطريــق
الإظهــار أو الكشــف أنّــه إذا ورد نــص فــي الكتــاب أو الســنة 
ــظ  ــم لاح ــم، ث ــة الحك ــد عل ــرف المجته ــة، وع ــم واقع ــى حك عل
وجــود العلــة نفســها فــي واقعــة أخــرى، فإنــه يغلــب علــى الظــن 
الاشــتراك فــي الحكــم بيــن الواقعتيــن، فيلحــق مــا لــم ينــص عليه 
ــاس  ــاس، والقي ــاق القي ــذا الإلح ــمى ه ــص، ويس ــه ن ــا ورد في بم
قطعيــاً كان أو ظنيــا وإن كان متفقــاً عليــه فــي المذاهــب الأربعــة 
ــه  ــي ثمرت ــون ف ــد يختلف ــن ق ــدأ إلاّ أن المجتهدي ــث المب ــن حي م
ونتيجتــه، وقــد يقيــس بعضهــم،ولا يقيــس بعــض آخــر، لوجــود 
مــا نــع مــن القيــاس. مثــل قيــاس الوصيــة علــى الإرث فــي حالــة 
ــد الجمهــور،  ــل مــن الوصيــة عن ــه القات ــع الموصــى ل القتــل، فيمن
ــس  ــوي: »لي ــث النب ــن الإرث بالحدي ــل م ــوارث القات ــع ال ــا يمن كم
للقاتــل مــن الميــراث شــيء« والعلــة هــي اســتعجال الشــيء 
قبــل أوانــه، فيعاقــب بحرمانــه، وهــذه العلــة متحققــة فــي تقــل 
الموصــى لــه الموصــي. ولــم يقــس الشــافعية الوصيــة علــى 
الإرث فــي جعــل القتــل مانعــاً منهــا كجعــل التقــل مانعــاً مــن 
الإرث، فأجــازوا فــي الأظهــر الوصيــة للقاتــل، لأنهــا تمليــك بعقــد 
فأشــبهت الهبــة، وخالفــت الإرث. وصروتهــا: أن يوصــي لجــاره ثــم 

ــة. ــع الوصي ــل لا يمن ــه، فالقت ــان فيقتل ــوت، أو لإنس يم
ــي  ــم ف ــات حك ــو: »إثب ــة ه ــد الإمامي ــاس عن ــف القي ▪وتعري
محــل بعلــة لثبوتــه فــي محــل آخــر بنفــس العلــة« أو هو »مســاواة 

فــرع لأصلــه فــي علــة حكمــه الشــرعي«.
▪وتعريفــه عنــد الزيديــة كمــا جــاء فــي كتــاب معيــار العقــول 

هــو: »حمــل الشــيء علــى الشــيء لضــرب مــن الشــبه«.
ــة  ــى حجي ــاق عل ــي الاتف ــارف لا يعن ــي التع ــارب ف ــذا التق وه
ــادر  ــد المص ــاً بع ــدرا رابع ــه مص ــنة يعتبرون ــل الس ــاس »فأه القي
الثلاثــة الأولــى وهــي: الكتــاب والســنة والإجمــاع. أماالشــيعة 
الإماميــة فــلا يعتبرونــه مصــدراً رئيســاً، وإنّمــا هــو قرينــة كســائر 

ــط«. ــن فق ــي صورتي ــة إلاّ ف ــو حج ــس ه ــن، ولي القرائ
بالحكــم  للعلــم  موجبــاً  بنفســه  القيــاس  يكــون  أن  الأولــى: 

الشــرعي.
الثانيــة: أن يقــوم دليــل قاطــع علــى حجيتــه إذا لــم يكــن 

بنفســه موجبــا للعلــم.
أي أن القيــاس القطعــي هــو الحجــة دون القيــاس الظنــي، فمــا 
كان مســلكه قطعيــاً أخــذ بــه، ومــا كان غيــر قطعــي لا دليــل علــى 
ــذي لا  ــيء ال ــم: »والش ــي الحكي ــد تق ــيخ محمّ ــال الش ــه ق حجيت
اشــك فيــه هــو أن المنــع عــن العمــل بقســم مــن أقســام القيــاس 
يعــد مــن ضروريــات مذاهــب الإماميــة، لتواتــر أخبــار أهــل النبــي 
ــد  ــذي يمنــح التعب ــه، لا أن العقــل هــو ال ــردع عــن العمــل ب فــي ال

لــه ويحيلــه«.
جعفــر  الإمــام  عــن  المختلفــة  الآثــار  الكلينــي  ذكــر  وقــد 
ــا  ــع م ــي جمي ــنة ف ــاب والس ــى الكت ــر إل ــي رد الأم ــادق ف الص

النــاس. إليــه  يحتــاج 
ــه  ــي لقائ ــام الصــادق ف ــاس عــن الإم ــكار القي ــروا قصــة إن وذك

ــس. ــاس إبلي ــن ق ــة، لان أول م ــي حنيف بأب
وردد هــذه الكلمــة أيضــاً داود الأصفهانــي، فالإماميــة كالظاهرية 
والشــوكاني وهــم نفــاة القيــاس يقولــون: إنّ القيــاس الظنــي 
ــى وجــوب  ــدل عل ــا ي ــرد فــي الشــرع م ــم ي ــلاً، ولكــن ل ــز عق جائ

ــاس. ــل بالقي العم
ورد الشهرســتاني علــى عبــارة داود وغيــره: »إنّ أول مــن قــاس 
إبليــس« بقولــه: »لقــد ظــن أن القيــاس أمــر خــارج عــن مضمــون 

الكتــاب والســنة، ولــم يــدر أنّــه طلــب حكــم الشــرع.
ــرائع  ــن الش ــريعة م ــط ش ــط ق ــم تنضب ــرع، ول ــج الش ــن مناه م
إلاّ باقتــران الاجتهــاد بهــا، لأن مــن ضــرورة الانتشــار فــي العالــم 
الحكــم بــأن الاجتهــاد معتبــر، وقــد رأينــا الصحابــة كيــف 
اجتهــدوا، وكــم قاســوا خصوصــاً فــي مســائل المواريــث مــن 
توريــث الإخــوة مــع الجــد، وكيفيــة توريــث الكلالــة )مــن لا 
والــد لــه ولا ولــد( وذلــك ممــا لا يخفــى علــى المتدبــر لأحوالهــم«. 
ــا  ــى م ــي عل ــجود لآدم مبن ــن الس ــس ع ــاع إبلي ــع أن امتن والواق
تخيلــه مــن علــة للحكــم، وهــو ليــس بعلــة، فــإن تخيــل أن الأمــر 
ــى أســاس التفاضــل العنصــري،  ــي عل بالســجود يقتضــي أن يبتن

ــاً  ــه مخلوق ــن آدم لكون ــره م ــي عصن ــل ف ــه أفض ــد بأن ــو يعتق وه
ــن. ــن طي ــوق م ــار، وآدم مخل ــن ن م

ويظــل الفــرق بيــن أهــل الســنة والشــيعة قائمــاً بالنســبة للقيــاس 
المظنــون الــذي يعتمــد فــي اســتنباط علتــه علــى مســالك ظنيــة 
كالمناســبة والســبر والتقســيم، واطــراد العلــة، وســلامة العلــة عــن 
النقيــض، ولــك ذلــك لا دليــل فــي تقديــر الإماميــة علــى حجيتــه، 

لأنــه مجــرد ظــن، وإن الظــن لا يغنــي مــن الحــق شــيئاً.
والــذي يبــدو لــي أن منزلــة العقــل مــن الأدلــة عنــد الشــيعة 
ــن  ــود م ــن المقص ــنة، ولك ــل الس ــد أه ــا عن ــاس منه ــة القي كمنزل
والزيــدي  الإمامــي  بمذهبيهــا  الشــيعة  عنــد  العقلــي  الدليــل 
غيــر واضــح تمامــاً وبعضهــم فســر دليــل العقــل بالبــراءة أو 
ــم  ــة وحس ــوم المخالف ــاب أي مفه ــل الخط ــتصحاب أو بدلي بالاس
العلامــة المظفــر فــي كتابــه »أصــول الفقــه« الخــلاف فــي دليــل 
العقــل حينمــا قــال: وكيفمــا كان، فالــذي يصلــح أن يكــون مــراداً 
مــن الدليــل العقلــي المقابــل للكتــاب والســنة هــو: »كلّ حكــم 

للعقــل يوجــب القطــع بالحكــم الشــرعي«.
لكــن الفــرق بيــن الســنة والشــيعة أن حكــم العقــل دليــل مســتقل 
ــد  ــة وأول عن ــد الإمامي ــث عن ــدر ثال ــنة ومص ــاب والس ــن الكت ع

الزيديــة، وليــس دليــلا مســتقلا عنــد فقهــاء الســنة.
ومــرد الخــلاف فــي حجيــة القيــاس بنحــو واضــح هــو مســألة 
تعليــل النصــوص، فنفــاة القيــاس يلتزمــون التمســك بظاهــر 
ــارة وحدهــا ولا  ــى العب النصــوص ويقصــرون بيــان النصــوص عل
يتجاوزونهــا إلــى غيرهــا، ومثبتــو القيــاس يأخــذون بمبــدأ تعليــل 
النصــوص ووســعوا معنــى دلالاتهــا، فقالــوا: إنّ الدلالــة علــى 
الأحــكام تكــون بألفــاظ النصــوص، وبالدلائــل العامــة التــي تبينهــا 

ــا. ــة أحواله ــا وعام ــة نصوصه مقاصــد الشــريعة فــي جمل
ــارة،  ــر بالعب ــم الخم ــى تحري ــدل عل ــر( ي ــا الخم ــة )إنّم ــص آي فن
وفيــه دلائــل تشــير إلــى أن كلّ مــا فيــه ضــرر غالــب يكــون حرامــاً، 

بدليــل آيــة: )قــل فيهمــا إثــم كبيــر(
ــس  ــص ولي ــالا للن ــة إعم ــي الحقيق ــاس ف ــون القي ــذ يك وحينئ
خروجــاً عــن النــص، كمــا يذكــر منكــرو القيــاس. فالخــلاف راجــع 
إذن إلــى مســألة تعليــل النصــوص، فالمثبتــون قــرروا أن الأحــكام 
الشــرعية معللــة معقولــة المعنــى، والعلــة باعثــة علــى نقــل الحكــم 
ــوص  ــرروا أن النص ــاس ق ــاة القي ــرع. وونف ــى الف ــل إل ــن الأص م
غيــر معللــة تعليــلا مــن شــأنه تعديــة الحكــم إلــى مــا وراء النــص.
والمنهــج العــام فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة يــدل علــى 
ــد  ــى: )ولق ــه تعال ــة: قول ــات القرآني ــن الآي ــاس، فم ــتعمال القي اس
جــاء آل فرعــون النــذر. كذبــوا بآياتنــا كلهــا فأخذناهــم أخــذ عزيــز 
ــر(  ــي الزب ــراءة ف ــم ب ــم أم لك ــن أولئك ــر م ــم خي ــدر. أكفارك مقت

ــر: الكتــب التــي والزب
ــار  ــى كف ــبحانه إل ــه س ــن الل ــذار م ــذا إن ــى، فه ــه تعال ــا الل أنزله
قريــش بإنــزال العــذاب عليهــم، كمــا عــذب آل فرعــون، لتماثلهــم 
فــي الســبب وهــو تكذيــب الرســل. وفــي هــذا تعديــة للحكــم الــذي 

كان لقــوم فرعــون إلــى مــن جــاء بعدهــم.
ــدل  ــة ت ــوال مروي ــة وأق ــع عملي ــة: وقائ ▪ومــن الســنة النبوي
المعنــوي،  التواتــر  دلالــة  لهــا  التــي  الأقيســة  اســتعمال  علــى 
ــى  ــة فــي الحــج وهــي »أن رجــلا مــن خثعــم جــاء إل ــل النياب مث

الرســول، فقــال: إنّ أبــي أدركــه الإســلام، وهــو شــيخ كبيــر لا 
يســتطيع ركــوب الرحــل، والحــج مكتــوب عليــه أفــأ حــج عنــه؟ 
ــى  ــو كان عل ــت ل ــال: أرأي ــم، ق ــال: نع ــده؟ ق ــر ول ــت أكب ــال: أن ق
ــم،  ــال: نع ــه؟ ق ــك عن ــزئ ذل ــه، أكان يج ــه عن ــن فقضيت ــك دي أپي

ــه«. ــج عن ــال: فاحج ق
فالرســول قــاس هنــا ديــن اللــه علــى ديــن العبــاد فــي وجــوب 

القضــاء أو الإنابــة فــي الحــج.
ــاس  ــل بالقي ــى العم ــا عل ــب كله ــت المذاه ــة: اتفق ▪والخلاص

ــذي قطــع  ــاس ال ــة والقي ــاس المنصــوص العل ــه كالقي المقطــوع ب
فيــه بنفــي تأثيــر الفــارق بيــن الأصــل والفــرع وانحصــر الخــلاف 
ــه،  ــاوزه أو نفي ــب تج ــن الصع ــة، وم ــون العل ــاس المظن ــي القي ف
وإلاّ لــم يوجــد اجتهــاد بالــرأي أصــلاً، أي الــرأي المتفــق مــع روح 
الشــريعة ومقاصدهــا العامــة، لا الــرأي المحــض النابــع مــن الفكــر 

ــوى الشــخصي. ــي واله الذات
▪4 ـ المصادر التبعية:

إنّ المســتقلات العقليــة أو حكــم العقــل المقــرر دليــل ثالــث عنــد 
الإماميــة، ودوره فــي إدراك الأحــكام الشــرعية، وإن لــم يكــن 
ــا  ــع م ــاً م ــق تمام ــة يتف ــيعة الإمامي ــي رأي الش ــا ف ــاً عليه حاكم
ــة فــي الاســتنباط  ــاء الســنة مــن اعتمــاد مصــادر تبعي قــرره فقه
تعتبــر بمثابــة قواعــد عامــة أو كليــات مبدئيــة تقــرر ضــرورة 
الانتبــاه إلــى مصلحــة عامــة تتفــق مــع جنــس مصالــح التشــريع 
التــي بنيــت الأحــكام عليهــا، أو تراعــي مــا تتفــق عليــه الأمــة ممــا 
هــو ملائــم للشــرع، عمــلاً بالقاعــدة أو الأثــر المــروي عــن عبداللــه 
بــن مســعود: »مــا رآه المســلمون حســناً فهــو عنــد اللــه حســن، ومــا 
رآه المســلمون قبيحــا فهــو عنــد اللــه قبيــح« وهــذه المصــادر: مــا 
حقــق علمــاء الســنة لا تصلــح أن تكــون أدلــة مســتقلة فــي مقابــل 
ــك يتفــق علمــاء  الكتــاب والســنة، وإنّمــا هــي قواعــد كليــة. وبذل
الســنة والشــيعة علــى هــذا الاتجــاه العــام وهــذا مــا أيــده بعــض 

علمــاء الشــيعة.
ــي المذاهــب  ــول ف ــف الشــرعية مقب ــي التكالي ــل ف ــم العق وحك
الإســلاميّة إذا كان بنــاء علــى مــا جــاء بــه الشــرع مــن عموميــات، 
ولــم يــرد نــص بالتحليــل أو بالتحريــم، فــإذا كان فــي شــيء 
مصلحــة، ولــم يــرد نهــي عنــه، وكان خاليــاً مــن الفســاد، فهــو 
بحكــم العقــل مبــاح، وعكــس ذلــك إذا كان فــي شــيء مضــرة 
كتعاطــي المخــدرات، ولــم يــرد نــص بتحريمــه، كان بحكــم العقــل 

ــاد. ــد الفس ــرر، ولايري ــاده الض ــى لعب ــه لا يرض ــاً؛ لأن الل حرام
دليــلاً  بوصفــه  والســنة  للكتــاب  المقابــل  العقــل  حكــم  أمــا 
مســتقلا عنهمــا علــى أنّــه مــدرك لا حاكــم، فهــو مقبــول عنــد 

الســنة. علمــاء  عنــد  مرفــوض  والزيديــة،  الإماميــة  الشــيعة 
ويحســن اســتعراض المصــادر التبعيــة لا لتمــاس بعــض وجــوه 
الوفــاق والالتقــاء بيــن الســنة والشــيعة عمــلا، وان لــم يصــرح بــه 

نظريــا.
▪أولا: الاستحسان:

المالكيــة  وأيدهــم  بالاستحســان،  بالأخــذ  الحنفيــة  اشــتهر 
والحنابلــة حتّــى قــال الإمــام مالــك: »الاستحســان تســعة أعشــار 
العلــم« وأنكــر الإمــام الشــافعي الاستحســان المقــول بمحــض 
ــه  ــي كتاب ــال ف ــه، فق ــرع ومضامين ــة الش ــن أدل ــارج ع ــرأي الخ ال
الرســالة: »مــن استحســن فقــد شــرع« أي وضــع شــرعاً جديــداً.

▪وحقيقة الاستحسان يتناول أمرين:
1 ـ ترجيح قياس خفي على قياس جلي، بناء على دليل

ــة،  ــدة عام ــي أو قاع ــل كل ــن أص ــة م ــألة جزئي ــتثناء مس 2 ـ اس
ــه العمــل أو  ــه: أنّ ــك. وتعريف ــل خــاص يقتضــي ذل ــى دلي ــاء عل بن

ــن. ــوى الدليلي ــذ بأق الأخ
ويكــون الاستحســان بحســب الدليــل الــذي يثبــت بــه، وهــو إمــا 
النــص أو الإجمــاع أو الضــرورة أو القيــاس الخفــي أو العــرف، أو 

المصلحــة ونحــو ذلــك مثــال الاستحســان بالعــرف: إجــارة الحمــام 
ــي  ــتعمل ف ــاء المس ــدر الم ــابق لق ــد س ــة دون تحدي ــرة معين بأج
الاســتحمام، ومــدة الإقامــة فــي الحمــام. ومثلــه شــرب المــاء مــن 

أيــدي الســقائين مــن غيــر تقديــر ســابق.
ومثــال الاستحســان بالضــرورة: تطهيــر الآبــار أو الأحــواض 
التــي تقــع فيهــا نجاســة بنــزح مقاديــر معينــة مــن الــدلاء بحســب 
ــال الاستحســان بالمصلحــة  ــو ومقــدار النجاســة. ومث حجــم الدل
صحــة وصيــة المحجــور عليــه لســفه فــي ســبيل الخيــر، تحصيــلاً 

للثــواب وجلــب الخيــر للموصــي، بعــد موتــه، مــع عــدم الإضــرار 
بــه فــي حــال حياتــه، وتضميــن الصنــاع مــع أنهــم أمنــاء، حفاظــاً 

علــى أمــوال النــاس.
العمــل  ينكــرون  أنهــم  والظاهريــة  الشــيعة  والمعــروف عــن 
بالاستحســان، فهــم مــن النفــاة، ويقــول الشــيعة عــن الاستحســان 
بالإجمــاع: إنــه عمــل بالإجمــاع علــى الحكــم بالخصــوص لا علــى 

استحســانه.
لكــن يلاحــظ أن العمــل بالعــرف مقبــول عنــد الشــيعة إذا وصــل 
الحكــم الــذي يقــوم عليــه إلــى زمــن المعصوميــن واقــر مــن قبلهم، 
وعندهــا يكــون إقــرار المعصــوم هــو الدليــل، لا الاستحســان 
العرفــي، وإقــرار المعصــوم مــن الســنة عندهــم، وهــذا يطابــق مــا 

قالــوا فــي الإجمــاع.
المســلمون حســناً،  رآه  ابــن مســعود »مــا  بأثــر  والاســتدلال 
ــه حســن« وإنّمــا هــو فــي تقديرهــم لتأكيــد قاعــدة  فهــو عنــد الل
الملازمــة بنــي حكــم العقــل وحكــم الشــرع، أي مــا أطبــق العقــلاء 

ــه حســن. ــد الل ــو عن ــى حســنه فه عل
وانتهــى الباحــث الشــيخ تقــي الحكيــم إلــى القــول: إنّ كان 
المــراد بالاستحســان »هــو خصــوص الأخــذ بأقــوى الدليليــن« 
فهــو حســن ولا مانــع مــن الأخــذ بــه، إلاّ أن عــده أصــلا فــي مقابــل 

ــه. ــل لا وجــه ل ــل العق ــاب والســنة ودلي الكت
لبعــض  أجــد  لا  الفرعيــة  الاجتهــادات  أو  التطبيقــات  وفــي 
الاجتهــادات عنــد الإماميــة تســويغاً إلاّ بالاستحســان، وإن طلــب 
الشــفعة بعــد العلــم بالبيــع فــوري، لا علــى التراخــي، لكنهــم قالــوا 
بجــواز إمهــال أو تأجيــل الشــفيع فــي طلــب الشــفعة لمــدة ثلاثــة 
أيــام إذا أدعــى الشــفيع غيبــة الثمــن، فيؤجــل ثلاثــة أيــام. وســئل 
ــم  الإمــام جعفــر الصــادق عــن رجــل طلــب شــفعة، فذهــب ول

ــام. ــة أي يحضــر؟ قــال: ينتظــر ثلاث
▪ثانياً: المصالح المرسلة أو الاستصلاح:

اشــتهر المالكيــة بالأخــذ بالاســتصلاح، وأقرهــم الجمهــور، مثــل 
جمــع المصحــف وتدويــن الدواويــن وتضميــن الصنــاع، وأخــذ 
بــه الغزالــي إنّ كانــت المصلحــة ضروريــة قطعيــة كليــة، أي مــن 
إحــدى الضروريــات الخمــس وهــي حفــظ الديــن والنفــس والعقــل 
والنســب والمــال، ويجــزم بحصــول المصلحــة فيهــا، وتكــون 
ــلمين  ــض المس ــل بع ــل قت ــلمين، مث ــة للمس ــدة عام ــة لفائ موجب
الاســارى الّذيــن تتــرس بهــم الأعــداء حتّــى لا يقتحمــوا بــلاد 
المســلمين ويتذرعــوا بدريئــة الاســرى أثنــاء تقدمهــم، ففــي ذلــك 
مصلحــة عامــة للمســلمين، وحفــظ جماعــة المســلمين أقــرب إلــى 
مقصــود الشــرع مــن حفــظ مســلم واحــد أو عــدد محصــور. ومثــل 
توظيــف الخــراج علــى الأراضــي المملوكــة للأغنيــاء إذا خــلا 
بيــت المــال مــن الأمــوال ولــم يكــن مــن مــال المصالــح مــا يفــي 
ــول  ــف دخ ــب لخي ــود بالكس ــتغل الجن ــو اش ــد، ول ــات الجن بحاج
ــلاد المســلمين، فيوظــف الخــراج دفعــاً لأشــد الضرريــن  الكفــار ب

وأهــون الشــرين.
ما  إلاّ  المرسلة  بالمصالح  يقولون  فلا  الإمامية:  الشيعة  ▪أما 
رجع منها إلى حكم العقل على سبيل الجزم، وما عداه فهو ليس 
بحجة، واتفق فقهاء الشيعة على منع الفتوى بالمصالح المرسلة، 
فهم كالشافعية الّذين ينكرون الاستحسان والاستصلاح، لان من 
استحسن أو استصلح فقد شرع وكلاهما متابعة للهوى، هذا في 
الجملة،  في  ولو  الشرع  يعتبرها  لم  التي  للمصالح  إنكار  الواقع 
والادق أنهم كالغزالي، يقول المحقق القمي: »والمصالح إما معتبرة 
العقل، من جهة إداراك مصلحة  في الشرع وبالحكم القطعي من 
خالية من المفسدة كحفظ اليدن والنفس والعقل والمال والنسل، 
إلى فسادها. ومثبتو  ما يؤدي  الشارع صيانتها، وترك  اعتبر  فقد 
العمل بالمصالح المرسلة ت وان أوهم هذا التعبير شيئاً من اللبس 
هم في الواقع يأخذون بها إذا كانت من جنس المصالح التي بنى 
الشرع الحكم عليها، وقد استدلوا بأفعال الصحابة واجتهاداتهم، 
الجماعة  وقتل  واحد،  بحرف  وتدوينه  المصحف  جمع  مثل 
بالواحد، وتضمين الصناع، مع أنهم في الأصل أمناء على ما في 
ايديهم من أموال الناس، منعاً من تهاونهم، مع حاجة الناس إليهم، 

قال الغمام علي كرم الله وجهه » لا يصلح الناس إلاّ ذاك«.
أن  على  والشيعة  السنة  من  المحققون  اتفق  ▪والخلاصة: 
المصالح المرسلة لا تصلح كالاستحسان دليلاً مستقلاً في مقابل 
الكتاب والسنة، ولا في مقابل العقل عند الشيعة الإمامية. والعلماء 
ويليه  مالك  بها  أخذاً  فأكثرهم  بها،  الأخذ  مقدار  في  متفاوتون 
مذهبه  تفريعات  واقع  من  الشافعي  ثم  الحنفية،  يليه  ثم  أحمد 
ونقول الثقات عنه في تأصيلها. ومع هذا اؤيد الغزالي وابن دقيق 
فيها  الاسترسال  لان  بها،  الأخذ  في  الاحتياط  في ضرورة  العيد 

فيه حرج، ويحتاج إلى دقة في الفهم، وعمق في الاستنباط.
الأجير  أو  الصانع  أن  في  كالشافعية  الإمامية  أن  ويلاحظ 
المشترك كالملاح والمكاري لا يضمن ما يتلف في يده إلاّ بالتفريط 

أو التعدي على الأصح؛ لأن يده يد أمانة لا يد ضمان.
تتابع

المصدر: الموقع الإلکتروني لمجمع التقریب بین المذاهب الإسلامیة

▪مقاله/ الجزء الثاني

الأسس والمصادر 
الاجتهادية المشتركة 

▪وهبة الزحيلي

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي ‏أصحابها
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